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 قرار لجنة الفصل النهائي
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

هـ الموافق 05/03/1440 هـ1440م لعام 1/2018/ل/د2400 217/39
 م13/11/2018

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى
 رفض طلبات المدعي إيقاف سهم الشركة عن التداول مدنية

 

 الوقائع

تاريخ في تقدم إلى اللجنة بصحيفة دعوى  المدعي ص وقائع هذه الدعوى في أنتتلخ

الشركة أتقدم بدعواي ضد ، جاء فيها ما نصه: "الشركة المدعى عليها ضد هـ09/07/1439

( سهم، وكان 5126أسهم تداول عددها )الشركة المدعى عليها ، بأني اشتريت من المدعى عليها

( ريال، وفي تاريخ 34,000ل وبلغ سعر الأسهم الإجمالي )( ريا6,63سعر شرائي للسهم )

( 5,70وكان سعر التداول ) الشركة المدعى عليهاهـ تم إقفال التداول من قبل 21/04/1438

( سهم وما 2725بتخفيض رأس مالي من الأسهم إلى ) الشركة المدعى عليهاريال، وبعدها قامت 

مالي لديهم وأن الشركة تمارس نشاطها البيع،  زالت الشركة مقفل التداول فيها رغم أن رأس

 الطلبات:

. تعويضي المدة التي تم إيقاف التداول من تاريخ 2. أطالب بتعويضي عن رأس المال. 1

تمارس نشاطها وأرجو  الشركة المدعى عليهاهـ لأن هذا سبب لي ضرر رغم أن 21/04/1438

 إنصافي بحكم الحق بالوجه الشرعي".

هـــ طاطبــت اللجنــة المــدعي ططابهــا بطلــب إعــادة  ريــر دعــواه مــن   18/07/1439وفي تــاريخ 

دعى عليها، والضـرر  المشركة لإلى اطلال صحيفة دعوى معدلة وذلك بتحديد الخطأ الذي ينسبه 

 الداعمـة جراء ذلك، والعلاقة السببية بين الخطأ والضـرر، مـع تقـديم المسـتندات     من الذي لحق به 

 على وجه الدقة. الشركة المدعى عليهاواجهة لذلك، و ديد طلباته في م

ــبين لل    ــب  ريرهــا  وجــب       وحيــس ســبق أن ت ــة أن دعــوى المــدعي غــو اــررة، وقامــت بطل جن

وقـررت عقـد جلسـة    ، الكتابهـ، ولم يرد رد من المدعي على هذا 18/07/1439تاريخ ب كتابها

هـ 12/10/1439نة في تاريخ عقدت اللجللمدعي  فردة لسؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه، فقد 

، الشـركة المـدعى عليهـا   عـن دعـواه في مواجهـة     هتحـت بسـؤال  وافتُحضـرها المـدعي أصـالة،    جلسة 

مـن صـفحة واحـدة يـبين عـدد أسـهمه في        اًمكون اًفأجاب بأنه سبق أن أرفق بصحيفة دعواه مستند
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وذلـك بسـبب قيـام    ( سـهماً،  5126( سـهماً بعـد أن كانـت )   2725البالغـة )  الشركة المدعى عليها

الشـركة المـدعى   بتخفيض رأس مالها. وبسؤاله عن الخطأ الذي ينسـبه إلى   الشركة المدعى عليها

م 2016، أجاب بأنه يتمثل في عـدم إفصـاحها عـن قوائمهـا الماليـة للـربعين الأطويـن مـن عـام          عليها

ة الســعودية، ممــا ترتــب عليــه إيقــاف أســهمها عــن التــداول في الســو  المالي ــ  ،م2017وكامــل عــام 

بســبب إهمالهـا وتلاعبهــا قامــت بتخفـيض رأس مالهــا بنســبة    الشــركة المـدعى عليهــا إضـافة إلى أن  

%( ممـا نـتع عنـه طسـارته لعـدد مـن أسـهمه، علمـاً أنـه لم عضـر اجتمـا             46.83بلغت مـا يقـارب )  

ولم يوافـق  الذي تم فيه اتخاذ القرار بتخفـيض رأس المـال    للشركة المدعى عليهاالجمعية العمومية 

على هذا القرار. وبسؤاله عن الضرر الذي ترتب عليه نتيجة للخطأ المدعى به، أجاب بأنه يتمثل في 

كانــت أســهم    إذ ؛هـ ــ17/07/1439هـــ إلى تــاريخ   21/04/1438تعطيــل رأس مالــه مــن تــاريخ    

الشركة طـلال هـذه الفـترة موقفـة لا تكـن تـداولها، إضـافة إلى ذلـك فضنـه قـد تضـرر مـن طـلال              

قتراضه مبالغ مالية لشراء هذه الأسهم ونتع عن ذلك مطالبات بسـداد هـذه المبـالغ مـن المقرضـين،      ا

  ملـه ومـا   الشركة المـدعى عليهـا  الأضرار النفسية التي تسبب بها إيقاف تداول أسهم  علاوة على

مــن ســكان نــه أ ذلــك ؛الشــركة المــدعى عليهــا كــذلك مــن مصــروفات لمتابعــة دعــواه في مواجهــة   

ة جــدة. وبســؤاله عــن العلاقــة الســببية بــين الخطــأ والضــرر المــدعى بهمــا، أجــاب بأنــه لــولا    اافظــ

وبسـؤاله   .التي سبق له ذكرها لما  قق كل هذا الضرر المدعى بـه  الشركة المدعى عليهاأططاء 

ــاريخ شــراء أســهم     ــا  عــن ت ــدعى عليه ــه اشــترى )  الشــركة الم ( ســهماً مــن أســهم   5126، أجــاب بأن

ــركة المــــدعى ع  ــاف تــــداول أســــهمها في         ليهــــاالشــ ــهرين مــــن تــــاريخ إيقــ ــل مــــا يقــــارب الشــ قبــ

وبســؤاله عــن حصــر طلباتــه، أجــاب بأنــه يطالــب     .وكــان شــراله علــى دفعــتين  ،هـــ21/4/1438

 ،ه ــ17/7/1439هــ إلى تـاريخ   21/4/1438بتعويضه عـن حـبأ أسـهمه طـلال الفـترة مـن تـاريخ        

كونــه مــن لمقــر اللجنــة لمتابعــة دعــواه  مــن مصــاريح للحضــور إلى  ملــهإضــافة إلى تعويضــه عمــا 

سكان مدينة جدة، فأفهمته اللجنة بـأن عليـه التقـدم  ـا يثبـت مقـر إقامتـه، إضـافة إلى مـا يثبـت           

أجـاب بـالنفي.    ؟لديـه مـا يـود إضـافته     هـل  هفي سبيل متابعـة دعـواه. وبسـؤال     ملهاالمصروفات التي 

     .ت اللجنة اطتتامهاوحيس اطتتم المدعي أقواله في هذه الجلسة، فقد قرر

اللجنة  كتاببنسخة من لائحة الدعوى واضر الجلسة رفق  الشركة المدعى عليهاتم تزويد و

هــ،  20/11/1439، فوردت اللجنـة إجابتهـا بتـاريخ    عنهماهـ بطلب جوابها 20/10/1439تاريخ ب

مـن حيـس     ــ1تي: إشـارة إلى لائحـة دعـوى المـدعي، فضننـا ليـب عليهـا بـا         جاء فيها مـا نصـه: "   وقد

بصـفتها الاعتباريـة    الشـركة المـدعى عليهـا   فضن المدعي في هـذه الـدعوى قـد قـام باطتصـام       الصفة:

ــة أحيـــس أن الـــدعوى قـــد   ــا قيمـــت في مواجهـ ــام   الشـــركة المـــدعى عليهـ مباشـــرة، في حـــين أن نظـ
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ولم ولية، ؤولية وعلـى مـن توجـه دعـوى المس ـ    ؤالشركات ونظام السو  المالية قد حددت أصول المس ـ

، وهــذا مــا حددتــه المــادة الثامنــة الشــركة المــدعى عليهــايــرد فيهــا أي إشــارة علــى أنهــا في مواجهــة 

 الشـركة المـدعى عليهـا   والسبعون من نظام الشـركات. ولأن المـدعي في هـذه الـدعوى قـد اطتصـم       

تكـن   مـن حيـس الموضـو :     ــ2 إلى غو ذي صفة. بصفتها الاعتبارية، فضن اطتصامه يكون موجهاً

أن المــدعي يطالــب بــالتعويض عــن الخســائر نتيجــة توقــح   /2.1 جمــال الجــواب علــى ذلــك بــا تي: إ

لم تقـم بـضعلان النتــائع،    الشـركة المـدعى عليهــا  بســبب أن  الشــركة المـدعى عليهـا  التـداول لسـهم   

الشركة المـدعى  ولية المترتبة على ؤوحيس إنه لتحقق وجاهة هذا الطلب فلأن من المتعين إثبات المس

ركانها الـثلا  )الخطـأ والسـبب والعلاقـة     أولية لا تقوم إلا على ؤجراء هذا الفعل، ولأن المس يهاعل

، كما أنه لم يقدم الشركة المدعى عليهاالسببية(، ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ططأ من 

عى الشركة المدمتسببة في هذا الضرر، وذلك لأن  الشركة المدعى عليهاما تكن أن يؤكد أن 

يقتصـر دورهـا فقـل علـى إعـلان النتـائع الـتي تردهـا مـن ةلـأ الإدارة بعـد اعتمادهـا وفقـا               عليها

حكـام نظـام الشــركات ونظـام الســو     أللأصـول والأوضـا  القانونيــة والنظاميـة الـواردة في صــلب     

ن إ /2.2المالية ولوائحه التنفيذية، وهو مالم يتمكن المدعي من تقديم أي دليل يؤكد صحة ذلك. 

الواقعة التي اعتمـد عليهـا المـدعي في إقامـة دعـواه والمتمثلـة في وقـح التـداول، لم يقـدم المـدعي أي           

في هذا الفعل، وأن وقح التـداول مـا هـو إلا إجـراء  فظـي       الشركة المدعى عليهادليل على ططأ 

صـلها، وأن  وقتي لا يترتب عليه طسارة المدعي )المساهم لأسهمه( والتي تظل ملكيتهـا باقيـة علـى أ   

هـذه الأسـهم تظـل قيمتهــا باقيـة حتـى عــودة الشـركة للتـداول بعــد اسـتيفاء الضـوابل واســتكمال          

مسوغات الإعادة للتداول، وهو في الأصل إجراء يصدر عن الجهة المختصة في هيئـة السـو  الماليـة،    

قبلًا. وهدفه الرئيأ المحافظة على حقو  المساهمين مـن أي تبعـات ر ـا لا تكـن تـداركها مسـت      

حتى إذا افترضنا جدلًا بوجـود طسـائر فـضن المسـتثمرون جميعـاً في سـو  الأسـهم يعلمـون بـأن           /2.3

عملية الاستثمار افوفة بالمخاطر، وتتضمن هذه المخاطر التغوات في قيمـة الاسـتثمار وفي توقيـت    

ال. علاوة علـى أن  التداول مما يعني أنه في بعض الأحيان لا تكن تسييل الأموال المستثمرة في الح

ــاريخ     ــه الشــركة بت ــة قيمــة الأســهم      19الإجــراء الــذي اتخذت ــاير كــان يهــدف أساســاً إلى ةاي ين

للشـركة المـدعى   وبالتالي ةاية استثمارات مسـاهميها وقـد حـد  التـأطو في نشـر النتـائع الماليـة        

 قيمـة أسـهمها وفي   بسبب أن الإدارة أرادت تجنب التهديد غو الضروري الناتع مـن الهبـوف في   عليها

وكــان مــن الواضــع أن تعليــق تــداول أســهم  الشــركة المــدعى عليهــاهــذا ةايــة لمصــام مســاهمي 

ســوف يوقــح تســييل القيمــة ولكــن نعتقــد أن هــذا   ـوهــو إجــراء مؤقــت     ـــ الشــركة المــدعى عليهــا

وبحماية قيمة الأسهم سـيكون   الإجراء هو تراجع طفيح أفضل من انخفاض قيمة السهم المحتملة.
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وبالشـكل الأمثـل، كمـا أن هـذا      ـعلـى المـدى الطويـل      ـقد تمت ةايـة مصـام جميـع المسـاهمين      

 جرد اتخـاذ   ـإذا دعت الحاجة للسيولة  ـ   الإجراء سوف تكن المستثمرين أيضاً من رهن أسهمهم

 .  "عوى المدعيرفض د • الإجراءات الفورية من جانبهم. لذا ومما سبق فضننا نطلب:

عبر البريد الإلكتروني بطلب  الشركة المدعى عليهاهـ، طاطبت اللجنة 23/02/1440وفي تاريخ 

من ططأ تمثل في إهمالها وتلاعبها وقيامها بتخفيض رأس مالها بنسبة  إليهاردها على ما نسبه المدعي 

عضر اجتما  الجمعية %( مما نتع عنه طسارته لعدد من أسهمه وأنه لم 46.83بلغت ما يقارب )

الذي تم اتخاذ القرار بتخفيض رأس المال ولم يوافق على هذا القرار  للشركة المدعى عليهاالعمومية 

 رةً إلى ماشاإجاء فيه ما نصه: "وهـ، 05/03/1440بحسب ادعائه، فوردت اللجنة إجابتها في تاريخ 

دعوى المقامة من المدعي التضمن م، الم01/11/2018جاء في ططابكم بالبريد الإلكتروني بتاريخ 

وادعاءه بأنه لم عضر اجتما  الجمعية العمومية الذي تم اتخاذ قرار تخفيض رأس المال ولم يوافق 

دفعنا به بعدم انعقاد الصفة، حيس أن الدعوى  عليه فضننا ليب على ذلك با تي: أولًا: نؤكد ما

بعدم اطتصاص اللجنة  الإدارة. ثانياً: الدفع ولم تقم على ةلأ الشركة المدعى عليهامقامة على 

نه لم عضر هذا الإجتما ، مما يكون في بطلان قرار أوذلك لقيام هذا الطلب على دفع المدعي ب

مام الجهة القضائية المختصة، بدلالة أبطال قرارات الجمعية يكون إن اجراءات طلب إالجمعية، و

مع عدم الإطلال بحقو  الغو ’والتي نصت على ا تي:  من نظام الشركات ينالمادة التاسعة والتسع

حسن النية، يكون باطلًا كل قرار تصدره جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام 

اعترض على القرار المخالح في اجتما  جمعية المساهمين التي ـ الشركة الأساس. ولكل مساهم 

أن يطلب ابطال القرار. ويترتب ـ  بعذر مقبول الاجتما أصدرت هذا القرار أو تغيب عن حضور هذا 

على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، ولا تسمع 

والمادة الثالثة والعشرون بعد ، ‘دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار المذكور

الجهة القضائية المختصة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية تنظر ’المائتين والتي نصت على ا تي: 

. ‘والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه

 الطلبـــــــــــات: 

/ عدم اطتصاص اللجنة فيما يخص الاعتراض على قرار 2رفض دعوى المدعي.  / نطلب1

 ."الجمعية

 ؛بق، قررت اللجنة الاكتفاء  ا تم تقدته، وحجز الدعوى للدراسة والمداولةوفي ضوء ما س 

 تمهيداً لإصدار قرار فيها.

 الأسباب 
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بتعويضــه عمــا لحقــه مــن  الشــركة المــدعى عليهــاحيــس إن المــدعي يهــدف مــن دعــواه إلى إلــزام  

، وتخفـيض رأس  هتـداول أسـهم   إيقافعن قوائمها المالية مما أدى إلى  عدم إفصاحهاطسائر نتيجة 

، فـضن هـذه الـدعوى تُع ـد  مـن الـدعاوى الـتي تـدطل في         المال مما نـتع عنـه طسـارته لعـدد مـن أسـهمه      

( 30الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الـرقم )م/     ،اطتصاص اللجنة المقرر  وجب نظام السـو  الماليـة  

 هـ.02/06/1424والتاريخ 

عوى وإجابــات الطـرفين بعــد إمهالهمـا مــا   ومـن حيــس الموضـو ، فضنــه بتأمـل اللجنــة في أورا  الـد    

جنـة أن دعـوى المـدعي تتمثـل اعتراضـه علـى مـا لحقـه مـن          يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما، تـبين لل  

، وفي عـن قوائمهـا الماليـة   لعدم إفصاحها  الشركة المدعى عليهاجراء تعليق تداول سهم من طسائر 

تم و ،( ريــال34,000بقيمــة قــدرها ) االشــركة المــدعى عليهــ( ســهماً مــن أســهم 5126امتلاكــه )

وعـدم   الشـركة المـدعى عليهـا   ( سـهماً نتيجـة لخفـض رأس مـال     2725تخفيضها فأصـبع عـددها )  

 على النحو الوارد في الوقائع. ،، ومطالبته بالتعويض عن ذلكموافقته على قرار الخفض

عــن حها بعــدم إفصــا  الشــركة المــدعى عليهــا وحيــس إن المــدعي يؤســأ دعــواه علــى مســؤولية    

م، ممـا أدى إلى إيقـاف سـهم    2017م وكامـل عـام   2016للربعين الأطوين من عـام  قوائمها المالية 

بـضعلان قوائمهـا    الشركة المدعى عليهاجنة قيام فضن الثابت لل  عن التداول، الشركة المدعى عليها

ول بتـــاريخ م وفقـــاً لإعلانهـــا في موقـــع الســـو  الماليـــة تـــدا     2016الماليـــة للربـــع الثالـــس مـــن عـــام     

الشــركة المــدعى جنــة مــن واقــع المســتندات المقدمــة مــن المــدعي أن  لم يثبــت لل م، و20/10/2016

موقــع  فيأعلنــت ســيما أنهــا ولا لقــوائم الماليــة، بــاقي اعــن عــن التــأطو في الإفصــا  مســؤولة  عليهــا

تهيــــة في الســــو  الماليــــة )تــــداول( عــــدم تمكنهــــا مــــن نشــــر القــــوائم الماليــــة المراجعــــة للفــــترة المن  

، العائـدة إلى طلـب المراجـع الخـارجي أن يـتم تقيـيم       هم وفقـاً للأسـباب الموضـحة في ـ   31/12/2016

اايد لتوقعات التدفقات النقدية قبـل إصـدار رأيـه في القـوائم الماليـة المدققـة للربـع الرابـع، ولعـدم          

 .اكتمال تعيين المستشار المالي المستقل الذي ما زال قيد التنفيذ

لفقرة )أ( مـن المـادة )الثانيـة والأربعـين( مـن قواعـد التسـجيل والإدرال تـنص علـى أنـه           وحيس إن ا

صدر وأن يوقع عليها عضو مفوض "يجب أن يعتمد ةلأ الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للمُ

مين من ةلأ الإدارة ومن الرئيأ التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المسـاه 

ــرات هــذه المــادة دور الم       ــاقي فق ــوائم فــور     وغوهــم"، في حــين قصــرت ب ــك الق ــى إعــلان تل صــدر عل

  اعتمادها من ةلأ الإدارة.

ليسـت مسـؤولة عـن التـأطر      الشركة المـدعى عليهـا  فضن  ،وحيس إنه وفقاً للنص السالح ذكره

ك القـوائم فـور اعتمادهـا مـن     يقتصر دورها على إعلان تل بلفي إعلان القوائم المالية ال الادعاء، 
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في تأطرها عـن إعـلان    الشركة المدعى عليهاوحيس لم يقدم المدعي ما يثبت ططأ  ةلأ إدارتها.

 القوائم المالية، فضنه يتعين الالتفات عن هذا الطلب.

لـرأس مالهـا    الشـركة المـدعى عليهـا   أما ما ذكره المدعي من عدم موافقته على قـرار تخفـيض   

بدعوة المساهمين لحضـور   الشركة المدعى عليهاتقصوها، فضن الثابت للجنة قيام بسبب إهمالها و

هـــــ الموافــــق 09/09/1438تــــاريخ في الــــتي انعقــــدت  ،العامــــة غــــو العاديــــة للشــــركة ةالجمعيــــ

عــبر الــدعوة المعلنــة في موقــع شــركة الســو  الماليــة الســعودية )تــداول( في تــاريخ  م،04/06/2017

ــةلل ثبــت  كــذلكم، 10/05/2017هـــ الموافــق  14/08/1438 ا تضــمنه إعــلان الشــركة  ممــ جن

أنه  -م05/06/2017هـ الموافق 10/09/1438تاريخ في  (تداول)موقع  فيالمنشور  المدعى عليها

هــ الموافـق   09/09/1438)الاجتمـا  الثـاني( في تـاريخ     تم عقد اجتما  الجمعية العامة غـو العاديـة  

 الشركة المدعى عليهاوالموافقة على تخفيض رأس مال جرى طلاله التصويت وم، 04/06/2017

%(، وبالتالي 46,83( ريال بنسبة تخفيض بلغت )404,114,000( ريال إلى )760,000,000من )

سـهم  تخفـيض   عدل  ،( سهم40,411,000( سهم إلى )76,000,000تخفيض عدد الأسهم من )

انخفـاض عـدد الأسـهم المملوكـة      ( سـهم تقريبـاً، وقـد نـتع عـن هـذا القـرار       2,14واحد عـن كـل )  

ــك الفــترة   للمــدعي ــك  في تل ــالتعويض عــن ذل ــه ب ــت ططــأ     ومطالبت ــا يثب ــس لم يقــدم المــدعي م ، وحي

 في تخفيض رأس مالها، فضنه يتعين الالتفات عن هذا الطلب. الشركة المدعى عليها

من ططأ، وضرر، وحيس إن المسؤولية وفقاً للقواعد العامة لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، 

 وعلاقة سببية تربل بينهما، ومتى  ققت تلك المسؤولية رتبت آثارها المتمثلة في تعويض المتضرر.

مـا يدعيـه في مواجهتهـا، فضنـه      في الشـركة المـدعى عليهـا   وحيس لم يقدم المدعي ما يثبت ططأ 

 يتعذر بحس مسؤوليتها، الأمر الذي يتعين معه رفض دعوى المدعي.

 ن أسباب، وبعد المداولة نظاماً، قررت اللجنة ا تي:ولما تقدم م

 رفض طلبات المدعي.

 


